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تقرير

كيف اُهدرت ثروة النفط خلال العقود الما�ضية وتراجع حجم احتياطي النفط؟
”الأمناء” كتب/ أ.د.مطهر عبد العزيز 

العباسي:

خلال الثلاثة العقود الســابقة للحرب، لعب 
قطاع النفط دورًا بارزًا في تمويل الميزانية العامة 
للدولة وفي حجم الصادرات إلى الخارج، وخلال 
الفــرة 2014-2000، ســاهمت عوائد تصدير 
النفط بحــوالي %75 إلى %80 مــن الإيرادات 
العامة، كما شــكلت قرابــة %90 إلى %95 من 
الصــادرات إلى الخارج. وخلال الفرة نفســها 
بالتمسك بسياسة  المتعاقبة  الحكومات  استمرت 
وأصبحت تشكل حوالي  النفطية  المشتقات  دعم 
%50 من حجم الإيرادات النفطية، وكان ذلك على 
حساب تمويل مشــاريع التنمية في القطاعات 
المختلفة، ومثلت تلك السياسة أحد مظاهر إهدار 
المال العام، فذلك النوع من الدعم لم يكن موجهًا 
نحو الشرائح الفقيرة والمحتاجة، بل استفاد منه 
بدرجة كبيرة أصحاب الدخول المرتفعة من رجال 
الأعمال والتجار والمزارعين والشركات الصناعية 
وغيرهم، كما شــابت عقود الشراكة والتشغيل 
مع الشركات الأجنبية أوجه فســاد عــدة، بَدْءًا 
والتشغيل،  بالاستكشاف  ومرورًا  التفاوض،  من 
وانتهاءً بالتصدير وتوريد العوائد إلى حســابات 
الحكومة. وللأســف فقد تم استنزاف النفط في 
معظم الحقول المكتشــفة دون أن نلمس عوائده 

بالتنمية.
ومن المفارقات، أن عوائد النفط منذ النصف 
الثاني من عقد الثمانينيات من القرن الماضي لم 
واسراتيجية،  تنموية  مشاريع  بناء  في  تساهم 
بل إن معظم المشاريع الحيوية والمهمة تم تنفيذها 
بتمويلات من القروض والمنح الخارجية، ســواءً 
الحديدة  الكهربائية في  في مجال بناء المحطات 
والمخا ومــأرب أو في الطرق الرئيســية أو في 
المطارات والموانــئ أو في المياه والصرف الصحي 
في المدن الرئيســية والثانوية، وحتى الجســور 
والأنفاق في العاصمة، فضلًا عن مشاريع التعليم 
والصحــة والطرق الريفية وغيرها، وســجلات 
الأشغال  للتنمية ومشروع  الاجتماعي  الصندوق 
العامة، ومشروع الطرق الريفية، شــاهدة على 
ذلك. وللإنصاف فقد ســاهمت عوائد النفط في 
تغطية النفقــات الجاريــة في الميزانية العامة 
وفي تمويل الإنفاق العسكري والأمني، وتسديد 
أقساط القروض الخارحية. ويبقى التعويل على 
عوائد صادرات الغــاز إذا تم معالجة الاختلالات 
المبرمة مع  العقــود والاتفاقيــات  القائمة في 

الشركات المشغلة.

الغاز وما أدراك ما الغاز!
بتصدير  اليمن  بــدأت   ،2009 نوفمبر  ومنذ 
الغاز المســال وفقًا لاتفاقية شراكة، مع شركة 
توتال الفرنسية وشركة كوغاز الكورية وآخرين، 
حيث قدرت دراســات التشهيد أن الاحتياطي من 
الغاز الطبيعي يصــل إلى قرابة 10 تريليون قدم 
إنشــاء الشركة  تم  الاتفاقية  مكعب. ولتنفيــذ 
ائتلاف  لتمثل  المســال  الطبيعي  للغــاز  اليمنية 
الشركاء، وسجلت في إحدى جزر الكاريبي بهدف 
ضمان ملاذ آمن لسرية الحسابات والبيانات عن 
الشركة، وكان ذلك مؤشًرا للنوايا الســيئة وغير 
الشفافة لتوتال وشركائها بالتعامل مع استغلال 
هذا المورد بعيدًا عن الشفافية والمساءلة. وتكفلت 
الشركة المشــغلة بدفع تكاليف الاســتثمار في 
المشروع بلغت حــوالي 5.1 مليار دولار، أنُفقت 
في مد أنابيب الغاز من مارب إلى بلحاف، وبناء 

خزانات الغاز وميناء بلحاف لتصدير الغاز.
وحينها تحدثت وســائل الأعلام عن دخول 
رين للغــاز في العالم، وأن  اليمــن نــادي المصدِّ
مشروع تطوير الغاز يعدّ ثاني أكبر مشروع في 

منطقة الشرق الأوســط، إلا أن مساهمة عوائد 
تصدير الغاز السنوية في الإيرادات العامة ظلت 
%5 من إجمالي  متواضعة، ولم تشكّل ســوى 
عِزيّ،  قيمة صادرات الغاز، وعليه ينطبق المثل التَّ
»الجنازة كبيرة والميت عســيق«. وقد وضّح ذلك 
والمحاسبة  للرقابة  المركزي  الجهاز  تقريرُ  بدقة، 
2014، ويعتبر  1 يونيــو  1631 وتاريــخ  رقم 
المصدر الأساسي لكل المعلومات الواردة في هذا 

المقال.
كمية  بلغت   ،2009-2013 الفــرة  فخلال 
الصادرات من الغاز حوالي 1243 تريليون وحدة 
حرارية بريطانية، حيث كان متوســط ســعر 
المليون وحدة حرارية بريطانية 11.7 دولار في 
الســوق العالمي )حاليــا 36 دولا(، أي إن قيمة 

الصادرات من الغاز قــدرت بحوالي 14.5 مليار 
دولار، ولم تتجــاوز عوائد وحصة الحكومة من 
هذا المبلغ الضخم سوى 787 مليون دولار، خلال 
تلــك الفرة، ما يســاوي %5 فقط من إجمالي 
قيمة صادرات الغاز، واســتحوذت شركة توتال 
وزمرتها عــلى %95 من عوائد الغاز، ويعود هذا 
الفارق الكبير بين الحصتين إلى بعض التفاصيل 
في اتفاقيــات العقود بــين الحكومة والشريك 
المشغل )توتال وشركائها(، وكما يقال »الشيطان 

يكمن بالتفاصيل«.
فوفقًــا لتقرير الجهــاز المركــزي للرقابة 
والمحاسبة المشار إليه، يعود تدني عوائد الحكومة 
الطبيعي المســال إلى بنود  الغــاز  من مبيعات 
مجحفة تضمنتها الاتفاقية الموقعة مع الشركات 

المشغلة، ويمكن تحديدها في بندين رئيسيين:
الأول: احتساب ســعر المليون وحدة حرارية 
بناءً على ســعر بيع النفط الخام مع تقييد الحد 
الأقصى لسعر برميل النفط الخام عند 40 دولارًا، 

وهذا يعني إذا زاد سعر برميل النفط 
عــن 40 دولارًا، فإن أســعار بيع 
الغاز  من  حراريــة  وحدة  المليون 
هذه  فإن  وبالتأكيد  ثابتــة،  تظل 
المعادلة الخبيثة والمجحفة وضعت 
من  واضح  بتواطــؤ  بالاتفاقية، 
المفاوض  اليمني  الفريــق  جانب 
آنــذاك، وأن رائحة الفســاد تزكم 
الاتفاقية  توقيــع  منــذ  الأنوف 
تســبب  فقد  تعديلها.  يتم  وحتى 
ذلــك البند بخســائر طائلة على 
المعادلة  فهذه  والشعب،  الحكومة 
جعلت سعر المليون وحدة حرارية، 
يراوح بــين 2 و4 دولارات؛ بينما 
9 و12  الأسعار العالمية كانت بين 
دولارًا، كما أن أسعار برميل النفط 
تراوحت بين 70 و120 دولارًا خلال 

تلك الفرة. فهذا البند جعل الشركة المشغلة تسرد 
قيمة الإنفاق الاستثماري وتستحوذ على حصة 
الحكومة مــن العوائد، وتحقــق أرباحًا طائلة 
في فرة زمنيــة قصيرة، كما أكده تقرير الجهاز 

المركزي للرقابة والمحاسبة.
الثاني:تحديد نســبة حصــة الحكومة من 
صافي أرباح المشروع بعد اســتقطاع %50 من 
وتشــغيل  رأســمالية  كنفقات  الدخل  إجمالي 
للشركة المشــغلة، وفقًا للمعادلة الآتية: إذا كانت 
نسبة الإيرادات الراكمية على النفقات الراكمية 
أقل من أو تســاوي الواحد الصحيح، فإن حصة 
الحكومة من صافي الأرباح تكون %25، وحصة 
المشــغل %75، وتتزايد حصة الحكومة إذا كانت 
النتيجة أكبر من الواحــد الصحيح. والخبث في 
هذه المعادلة أن الشركة المشغلة استطاعت خلال 
تلك الفرة أن تبقي النتيجة أقل من الواحد، وذلك 
بتضخيم النفقات »المقــام«، وتقليص الإيرادات 
»البســط«، ويمكنها أن تســتمر في تلك اللعبة 

القذرة حتى نهاية فرة العقد للمشروع.

لتقرير  ووفقًــا  الســابقين،  البندين  ومن 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاســبة، وفي ضوء 
بلــوغ قيمة صادرات الغــاز 14.5 مليار دولار، 

فيمكن تحديد كيفية توزيعها كما يلي:
أ. بالنسبة لشركة توتال وشركائها:

الإنفــاق  قيمــة  اســرداد  -اســتطاعوا 
الاستثماري والبالغ 5.1 مليار دولار خلال الفرة 

المذكورة.
-حققوا أرباحًا طائلة تتمثل في الاستحواذ 
على حصة الحكومة والمتمثل بفوارق الأســعار، 

بمبلغ قدره 6.3 مليار دولار.
-حققــوا أرباحًا إضافية بلغــت 2.3 مليار 

دولار.
-حصلــت الحكومة فقط على 
حصتهــا من عوائــد تصدير الغاز 
مبلــغ 787 مليون دولار. يا لها من 
قسمة ضيزى، وياله من فساد في 

حق الدولة والمجتمع!
وفقًا  للحكومة:  ب.بالنســبة 
للتقرير، فــإن الأضرار الاقتصادية 
التي لحقــت بالحكومة بلغت 8.5 
مليار دولار، يمكن تبويبها كما يلي:

* 6.3 مليار دولار فوارق أسعار 
استولى عليها »توتال وشركاءها«.

أضرار  دولار  مليــار   2.2  *
إنتاج  جــراء  الحكومة  وخســائر 
وتصدير الغاز، وتشــمل خســائر 
الحكومة من رســوم استخدامات 
منشآت المنبع، وقيمة الغاز البرولي 
المســال المتسرب إلى منشآت بلحاف، 
قيمة الغاز الطبيعي المستخدم في بلحاف مجانًا 
النفط  بالعقود، وقيمة  المقيدة  طبقًا للأســعار 

المفقود.
وإجــمالًا، يمكن القول إن ثــروة النفط تم 
إهدارهــا خلال العقود الماضيــة وتراجع حجم 
الاحتياطــي من النفط إلى مســتويات متدنية 
دون أن يلمس الناس خيرات هذا المورد، وجاءت 
الحرب لتصيب قطاع النفط بالشــلل؛ فإذا تمت 
شحنات تصدير محدودة فيستولي على عائداتها 
مسؤولو المحافظات المنتجة، وتُحرم منها خزينة 

الدولة وتُمنع منافعها عن عموم الناس.
وبالنســبة للغاز، فإن الحكومة المعنية به 
على  بالحفاظ  تأريخية  مســؤولية  عليها  تقع 
هذا المورد الحيوي والســيادي، وأمامها خيارات 
محدودة، فوفقًا للمعطيــات الواردة في تقرير 
الجهاز المركزي للرقابة والمحاســبة، فإن الجهة 
المشــغلة )توتال وشركاءها( قد اسردّوا قيمة 
استثماراتهم وحققوا أرباحًا طائلة على حساب 

حصة الحكومة، وأربــاح إضافية أخرى، وعلى 
الحكومة اتخاذ قرارات جريئة وصارمة لبســط 
سيادة الدولة على المشروع، واستغلال ما تبقى 
من احتياطي الغاز عبر شركة حكومية خالصة 
ومخلصة، وقــد يكون هذا الخيار صعب التنفيذ 
في ظل الظروف الراهنة، وفي ضوء الاتفاقيات 
الموقعــة وقواعد التحكيم الــدولي، ولذلك أمام 
الحكومــة واجــب وطني يتمثــل في ضرورة 
مراجعة البنود الســيئة التي تضمنتها اتفاقيات 
التشــغيل مع الــشركاء »توتــال وشركائها«، 

ويشمل ذلك:
الغاز وفقًا  وآليات تسعير  قواعد  1.مراجعة 
ا أكثر من  للأســعار العالمية، والتي بلغــت حاليًّ
50 دولارًا للمليون وحدة حرارية، أســوة بالدول 

المصدرة للغاز، قطر مثالًا.
2.مراجعة معادلــة تحديد حصة الحكومة 
الخبيثة، وإعادة  المعادلة  تلك  الأرباح وإلغاء  من 
صياغة البند الخاص بها، وحان الوقت لوضعها 
بالشكل الســليم؛ بحيث تكون حصة الحكومة 
وتتناقص حصة   ،25% المشــغل  %75 وحصة 
المشغل حتى نهاية عقد المشروع، وذلك لتعويض 
ما سلبه المشغل من حصة الحكومة من الأرباح 
دون وجه حق. إن مراجعــة الاتفاقية وبنودها 
ســبق أن طالبت به الحكومة قبل اندلاع الحرب 
وحصل تقــدم ملموس، وخاصــة مع الشركة 
الكورية، فقد تم تعديل أسعار الغاز المباع لها في 
2014، وفقاً للأسعار العالمية آنذاك حوالي 12.6 
دولار للمليون وحدة حرارية، بينما ظلت شركة 
توتال تتلاعب بمواقفها، ولم تفِ بالتزاماتها كما 

فعلت شريكتها.
القوة  وإعــلان  الحرب  لظــروف  3.نتيجة 
»توتال  المشــغلة  الشركة  توقفــت  القاهــرة، 
وشركاءها« عن التصديــر، وبالتأكيد عند إعادة 
التشغيل والتصدير ستطالب الشركة بتعويضات 
عن الخســائر التي لحقت بها، وهنا يجب على 
الحكومة أن تتخــذ موقفًا شــجاعًا بالمطالبة 
بفوارق الأســعار التي اســتولت عليها الشركة 
خلال خمس سنوات من الإنتاج والتصدير، فهذه 

حقوق ثابتة ولا تلغى بالتقادم.
ومن الدروس المستفادة من هذه الاتفاقيات 
أن  الخارجي،  الشريك  مع  المنفذة  والمشروعات 
أصل الداء من أبناء البلد الذين كانوا في موقع 
المســؤولية وداهنوا وارتهنــوا في وضع بنود 
لغرض امتصاص دم اليمنيين وسرقة حقوقهم 
وحقوق الأجيال القادمــة، وبذلك يكونون قد 
خانوا الله وخانوا وطنهم وشعبهم، ولا بد من 
أو  وضعهم تحت المســاءلة والمحاسبة عاجلًا 

آجلًا.

عوائد النفط والغاز.. مظاهر الإهدار وبؤر الفساد

النفــط بالحقــول  اســتنزاف  مــن وراء 
المكتشفة دون عوائده بالتنمية؟


